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بسم الله الرحمن الرحیم 


تقدیم: إن الاسلام فى کماله وشموله شرع ما یحقق الخیر للبشرية فى الدنیا والاخرة 
والوقف یعتبر من آهم التشریعات الاسلامية التی تحقق الخیر للواقفین والموقوف علیهم 
والمجتمع» وتزید هذه الأهمية الان فى ظل تزاید الفقر والحرمان سواء فقر الدخل الذی لا 
يمكن الأفراد من الحصول على حاجياتهم الضرورية أو فقر القدرة الذی یعنی به عدم 
قدرة المرافق العامة فى الدولة على إشباع احتیاجات المواطنین الفقراء من الحاجات العامة 
مثل العلاج والتعلیم والمیاه النقية والکهرباء» وبالتالی عدم قدرتهم على الاسهام فى تنمية 
الوطن ولذا اهتمت الدول المعاصر:ة خاصة المتقدمة منها على تنمية الوعی الخیری 
وأنشئت المؤسسات الخيرية على نظاق واسع وخاصة التى تعتمد فى تمویلها على 
الأوقاف() والتاریخ شاهد على دور الوقف فى مساندة الحضارة الاسلامية وان كان دوره 
قد انحسر الآن فى واقع حياة المسلمین الا أنه توجد بشاثر خير فى عودة الاهتمام بالوقف 
والتی تمسك بزمام مبادرتها الأمانة العامة للازقاف بدولة الکویت التی لها مجهودات 
بارزة فى إحياء شريعة الوقف والنهوض بها فى سلسلة أعمال مهمة ومنها عقد منتدی 
دوری لبحث قضایا الأوقاف المعاصرة . 
ولقد شرفتنی الأمانة العامة للأوقاف بتکلیفی بكتابة بحث فى موضوع (ضوابط 
صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتیب آولویات الصرف) لتقدیمه إلى المنتدی الرابع 
لقضایا الوقف الفقهية وحددت عناصر الموضوع ومنهج الكتابة فى الاتی: 
آولا: عناصر الموضوع: احتوت ورقة الاستکتاب على سبع قضایا هی: 

۱- اتباع شرط الواقف وما يتفرع عنه. 

۲- الضوابط القانونية وتعارضها مع الأحكام الشر عية. 

۳ عدم تحدید الواقف جهة صرف الریع. 

۶ حجز مبالغ من الریع لمصلحة الوقف وأنواعها. 

-٥‏ الأوقاف التی جهلت مصارفها. 

1 مصير الريع عند الاكتفاء. 
۷ - مشتملات مصرف عموم الخيرات وأولوياته. 


ثانیاء جاء فى ورقة الاستکتاب: الاجمال فى التعریفات والمسائل الفقهية المعروفة فى کتب 
الفقه و الترکیز والتفصیل فى المسائل المعاصرة و القطبیقات المستجدة, 


ثالثا: من المقرر أن الهدف من البحوت التی تقدم للمنتدی هو توفیر المعلومات التی تمکن 
من إصدار توصیات وقرارات حول الموضوعات المطروحة والتالی فان البحث من 
النوع الاستکشاقی الذی بکشف عن المعلومات المتصلة بموضو عه وتوضیح جوانبها 
بالشکل الذی يساهم فى إمكان |صدار التوصیات والقرارات 


رابعا: واضافة لذلك فان حدود البحث تظهر فى کونه بتناول بعض قضایا صرف ريع 
الوقف الخیری فقط والوقف الخیری من حيث آسلوب الانتفاع به نوعان هما: نوع ينتفع 


أ -لمزید من المعلومات :انظر للباحث - الوقف والنظم الغربية المشابهة - بحث مقدم للمؤتمر الثانی للأوقاف 
المنعقد بجامعة أم القری بمكة المکرمة نوفمبر ۲۰۰ 


بعینه مثل وقف مبنی لیسکن فيه الموقوف علیهم ونوع ينتفع به عن طریق استثمارعین 
الوقف والحصول على عاند فى صورة غلة آوریع یوزع على المستحقین» والبحث تمشیا 
مع عنوانه المحدد من قبل اللجنة المنظمة یتناول النوع الثانی حیث أن الغلة أوالریم هی : 
الدخل من کراء دار وأجر غلام وفائدة أرض.. أو هى الدخل الذی یحصل من الزر ع 
والثمر واللبن والاجارة والنتاج ونحو ذلك( 

والتزاما بکل ذلك سوف آتناول الموضوع بتناول كل قضية منها فى فقرة مستقلة 
من حيث تصورهاوبيان الاراء الفقهية حولها ثم إيراد التعلیق علیها فى ضوء الظروف 
الفا 


القضية الأولى 
إتباع شرط الواقف وما يتفرع عنه 


إن الوقف يبدأ بإرادة منفردة من الواقف» وهو عمل تطوعى بالدرجة الأولى من 
أجل نوال الثواب من الله عزوجل وخدمة المجتمع» ويحتاج تنفيذ الوقف إلى عدد من 
الإجراءات تبدأ من تسجيل الوقف ثم إدارته وتيسير حصول الموقوف عليهم على ريعه 
ومنافعه» ولذا كان المعول عليه فى إنشاء الوقف وتنفيذه هو رغبة الواقف فى إطار 
الضوابط الشر عية» ومن أجل ذلك يتناول الفقهاء "شروط الواقف" باعتبارها تعبر عن 
إرادته ورغبته التى أنشأ الوقف من أجلها وقالوا بالأخذ فى الاعتبار شروط الواقف 
وفى هذه الفقرة سوف نتناول مفهوم شرط الواقف» ومدى اعنباره» وأنواعه بالقدر 
الذى يوفر الإجابة على التساؤل الأساسى فى هذه القضية وهو: ما حدود إتباع شرط 
الواقف فى صرف الريع؟ 
ويمكن القول إن شرط الواقف: هو ما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد 
التي يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بیان مصارفه» وطريقة استغلاله» وتعيين 
جهات الاستحفاق» وكيفية توزيع الغلة على المستحفین» وبيان الولاية على الوقف؛ 
والانفاق عليه» ونحو ذلك(. 
و شروط الواقف تتعدد من عدة اعتبارات مثل الشروط المتعلقة بصرف الريع 
والشروط الخاصة بالنظر على الوقف وكذا الخاصة بالاستبدال إلى غير ذلك من أنواع 
شروط الواقفين» وسنكتفى فى هذه الفقرة بتناول ما يتصل منها بموضوع البحث فقط 
وهى شروط الواقف فى صرف الريع وذلك فى الفقرات التالية: 


آولا: مدى اعتبار شروط الواقف بشكل عام وضوابطها: بإجماع الفقهاء من حق الواقف 
افتراط فی و قفه ما يتداع من الشريوظ. ویلزم اثباخ هذه الوط إلى الحهتالذی حمل 
الفقهاء یقولون "شرط الواقف کنص الشارع" وان کانوا قد اختلفوا فى تطبیق ذلك» فهناك 
من بری أن شرط الواقف کنص الشارع فى الفهم والدلالة و فى وجوب العمل به» ویوجد 
رأى آخر فى أنه کنص الشرع فى الفهم والدلالة لا فى وجوب العمل به» وهذه بعض من 
آقوالهم فى ذلك:(") 

شرط الواقف کنص الشارع فى المفهوم و الدلالة ووجوب العمل به 

واتبع شرطه وجوبا إن جاز .. فيجب العمل به لأن شرط الواقف کنص الشار ع 

رما خالف فرط الواقف فهو مخالف للنص وه حكم ل ذليل خلنه 

ويرجع وجوبا لشرط الواقف لأن الوقف متلقى من جهته ونصه كنص الشارع 

بينما يرى ابن تيمية آن شرط الواقف كنص الشارع فى المفهوم والدلالة لا فى فى وجوب 
العمل )( 


وقبل الترجيح يحسن أن نورد ضوابط شرط الواقف والتى تتمثل فى ضابطين هما: 


(۱) د. على عباس الحکمی- شروط الواقفين وأحکامها- بحث مقدم لندوة الوقف فى الشريعة الإسلامية 
ومجالاته- وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية بالسعودية- المحرم ۱:۲۳ ه 

() على الترتیب: رد المحتار لابن عابدین ۱۷/ 4754 ۰ حاشية الصاوی ١57/4‏ ۰ آسنی المطالب لزکریا 

الأنصارى ۰ ۰/۱۳ ۰ مطالب أولى النهی لمصطفی السیوطی ۲۲/۱۳ 

۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ٩۸/۲۱‏ 


! - عدم مخالفة الشرط للاحکام الشرعية: بمعنی أن لا يؤدى الشرط إلى ترك واجب 
آوفعل محرم » وهنا يكون الشرط باطل والوقف صحیح 

۲ - أن لا یکون الشرط منافیا لمقتضی الوقف وهو حبس الأصل وتسبیل الثمرف وهنا 
یبطل الشرط والوقف 

واجماع الفقهاء على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط حتی یمکن اعتبارها والعمل بهاء 
وهذا ما قال به الفقهاء فى آقوال عدّة منها " والشروط انما یلزم العمل بها إذا لم تفض إلى 
الاخلال بالمقصود الشرعی"( ) وجاء أیضا "اتباع شرط الواقف ثابت لما فيه من وجوه 
المصلحة العائدة على الواقف أما الشرط الذی یخالف الشرع فلا يصح(') 

وهکذا نجد أنه لا يوجد اختلاف حقیقی فى وجوب العمل بشرط الواقف طالما صدر 
منضبطا بالشرع ومصلحة الوقف والمستحقين للریع» ومن هذا الاستعراض الموجز 
لاحکام شروط الواقفین» یمکن بیان حکم الشروط فى صرف الریع ودلك فى الففرة التالية. 


ثانيا شروط الواقفین فى صرف الریع: ونتناول ذلك فى النقاط التالية: 

أ- حق الواقف فى تحدید مصارف الریع: یتفق الفقهاء على أن من حق الواقف تحدید 
الموقوف علیهم المستحفین لصرف الریع ویجب اتباع شرطه وفی ذلك جاء " ویتعین 
مصرف الوقف إلى الجهة المعينة من قبل الواقف له ""(۳) وجاء أيضا " وتصرف الغلة 
على شرط الواقف من الأثرة والتسوية والتفضیل والتقدیم والتأخیر والجمع والترتیب 
وادخال من شاء بصفه و اخراج من شاء بصفه"(۶) 


ب - ما يجوز وما لا يجوز من شروط الواقف فى صرف الریع: 

إذا كان القول بحق الواقف فى صرف الريع فإن هذا الحق مشروط بالضوابط التى ذكرناها 
فى کون المصرف لا يخالف الأحكام الشرعية ولا يخالف مقتضى الوقف » وفى ضوء ذلك 
يمكنالإشارة إلى بعض الأمثلة لما يجوز ومالا يجوز من شرط الواقف فى صرف الريع 
على الوجه التالى: 

١‏ - أن يكون الوقف على جهة بر أومعروف لأن الغرض من الوقف تسبيل الثمرة أى 
صرفها فى وجوه الخير بما ينفع الناس فى دينهم ودنياهم 

؟ - أن لا يكون الوقف على معصية فان شرط الواقف صرف غلة وقفه فى معصية فلا 
يصح كما جاء" الوقف على معصية باطل"3(” ) ومن أجه المعاصى فى العصر الحاضر ما 
تقوم به بعض جمعيات حقوق الإنسان بالمطالبة بإلغاء حد القصاص المقرر شرعاء أو 
المطلبة بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث» بل وصل الأمر فى الغرب إلى إنشاء 
مؤسسلت خيرية للدفاع عن ما يسمى بحقوق الشواذ والمثليين» وبالتالى فلوالقف على أو 
الصرف من ريع وقفيلت قائمة على مثل هذه الأنشطة لا يجوز شرعا 

۳ اشتراط أن لا ينتفع الموقوف عليهم من الوقف كما جاء " ولو شرط الواقف أن لا 
ينتفع الموقوف عليه به أى بالوقف فيفسد الوقف لمنافاة الشرط مقتضاه"(") ومثل ذلك ١‏ 


۲۹۰/۱۲ مطالب أولى النهى‎ )١( 

۲۰۰/۳ إعانة الطلبين‎ )١( 

(۳) شرح منتهى الأرادات للبهوتى ۱۶۷/۷ 
)١‏ حاشية الخرشى 501/٠١‏ 

(5) كشاف القناع للبهوتى ۳۹۸/۱4 


شتراط تحصیل رسوم من الموقوف علیهم للمساهمة فى النفقة على الوقف! 

4 - الوقف على النفس : وله صور منها: أن یجعل كل الغلة له خاصة وهذا غير جائز 
لدی جمهور الفقهاء حيث جاء " الوقف على نفسه خاصة یبطل"(" )وأیضا " لا يصح 
الوقف على نفسه فى الاصح "() ویری بعض الحنفية صحة الوقف على النفس() 
والصورة الثانية: أن ان يقف على نفسه ثم على من يصح الوقف علیهم من بعده وفیها 
رآیان كما جاء " إن قال على نفسی ثم على ولدی ثم على المساکین فروی عن آحمد أن 
الوقف صحیح وروی عنه رواية آخری أنه باطل"(") الصورة الثالثة : أن یکون الوقف 
على جهة يصح الوقف علیها معينة بصفات وتوفرت هذه الصفة فى الواقف وهنا يجوز له 
أن يأخذ من الریع بصفته ولیس کونه واقفاء وکذا الوقف على المرافق أو المصالح العامة 
وفی ذلك جاء "ویستتنی من عدم صحة الوقف على النفس مسائل منها ما لووقف على 
على العلماء ونحوهم کالفقراءواتصف بصفاتهم أو على الفقراء ثم افتقر أو على المسلمین 
كأن وقف کتابا للقراءةونحوها أو قدرا للطبخ أو کیزانا للشرب بها ونحو ذلكء فله الانتفاع 
معهم لانه لم يقصد نفسه"( ) 

والقول بعدم صحة الوقف على النفس خاصة لأن الوقف يقتضى نقل الملكية للعين و المنفعة 
للغیر فکیف ينقل الملكية من نفسه لنفسه؟ كما أن الوقف أداة تکافل اجتماعی بين الأغنياء 
والفقراء ویقتضی نفع الغير ولیس نفع النفس التی تحصل على المنفعة بموجب ملکیتها 
للعين من الاصل. والقول بصحة ذلك یفتح بابا للتحایل بالوقف للحصول على اعفاءات 
ضريبية أو منع مصادرة المال الخاص للملكية العامة 

آما الذی یمکن القول بجوازه فى هذه المسألة فیکون بالوقف على النفس اما بأن بحصل 
على كل الغلة مدة حیاته ثم تؤول للفقراء مثلا» أو يشترط أن بحصل على جزء من الغلة 
مشاركة مع الموقوف علیهم وهو ما یطلق عليه فى نظم الوقف فى الدول الغربية الوقف 
المحقق فى التصور الأول والوقف المجدد فى التصور الثانی( ) وفی تصور آخر يجوز 
أن یستفید الواقف من المرفق الذی أوقف مستغلا للإنفاق من ريعه علیه ففی كل هذه 
الصور استحق الواقف جزءا من الریع مما يشجع الناس على الوقف لافادة آنفسهم بالتواب 
وبمصدر للدخل مع إفادة الغیر من الموقوف علیهم 

ه ‏ الوقف على الأغنياء: والموقف الفقهی من هذه المسألة يتلخص فى أن موقف الحنفية 
يطهر فى قول ابن نجيم" لا يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم» ولو شرط بعدهم الفقراء 
جاز"7” )أما الملكيه فيجيزونه على الإطلاق حيث جاء " يصح الوقف وان لم تظهر فيه 
قربة لأن الوقف من باب العطايا والهبات لا من باب الصدقات ولهذا يصح الوقف على 
الغنى والفقير"(') وهو ما يجيزه الشافعية فى الأصح وكذا الحنابلف(۲) 


( ) الشرح الكبير للدردير ۸۹/۶ 

۲۲۲/۱۲ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ (Y) 

۳) إعانة الطالبين 4/7 ١5‏ 

(:) البحر الرائق لابن نجيم 5 ۳۹۰/۱ 

() الفروع لابن مفلح ۱۶/۸ 

(7) مغنی المحتاج للخطیب الشربینی ۱۱۰/۱۰ 

0 للباحث الوقف والنظم الغربية المشابهة - مرجع سبق ذکره 

() البحر الرائق لابن نجیم ۳۰۳/۱4 

() حاشية الخرشی ۶۰۱/۲۰ 

(۰) مغنى المحتاج للخطیب الشربینی ۱۱۷/۱۰ » الاتصاف للمرداوی ۶1۸/۱۰ 


والرأى فى هذه المسألة أن الوقف على الأغنياء للحصول على دخل من ريع الوقف لا 
يجوز حتى لو اشترك معهم الأغنياء لأن الوقف صدقة جارية كما جاء فى الحديث النبوى 
الشريف وليس هبة أوهديةء كما أن الوقف شرع رفقا بالمحتاجين بل قال البعض إن شرط 
الستحقاق من الوقف هو الحاجف والأغنياء لا حاجة لهم لريع الوقف. أما لوكان الوقف 
ينتفع بعينه مثل مسجد وطريق فيجوز لأنه مما يستوى فيه الفريقان الأغنياء والفقراء(') 

وهكذا إذا صدر شرط الواقف فى إطار الضوابط السابق ذكرها ولم يتضمن صرف الريع 
فى ما لا يجوز من الأمثلة التى ذكرناها وأمثالهاء فإنه يكون شرطا صحيحا يجب العمل به 
وهنا نتساءل: هل يمكن مخالفة شروط الواقف الصحيحة فى صرف الريع؟ هذا ما سنبينه 
فى الفقرة التالية: 

ثالثا: حكم مخالفة شرط الواقف فى صرف الريع: إن الغرض من الوقف حصول الواقف 
على الثواب باستمرار انتفاع الموقوف عليهم بالوقف أو بریعه» ويجوز له أن يضع من 
الشروط الصحيحة ما يراه محققا لهذا الغرض, ولكن لان الوقف مشروع طويل الاجل 
ويستمر إلى ما بعد وفاة الواقف» ولأن الظروف تتغير والأحوال تتبدل» فإنه تقع حوادث 
تجعل بعض شروط الواقف التى وضعها عند إنشاء الوقف تقف حجر عثرة فى سبيل 
تحقيق الغرض من وقفه وأنه لا يريد تعطيل ثوابه » لذلك وعلى سبيل الاستثناء من 
وجوب اتباع شرط الواقف أجاز الفقهاء مخالفة هذه الشروط فى حالات معدودة ولأسباب 
منطقية لا تتعارض مع مقتضى الوقف» وهذه الحالات هى: 


هدر توقای هر قاجا ذاختاو یو رال اقف متفط ایا وقول فنا 
یمکن لأن الواقف لا بقصد تعطیل وقفه"(۲) ومثال ذلك إذا شرط الواقف صرف 
الریع لطلاب العلم فى الا زهر من دولة البوسنة والهرسك وجاء وقت لم يحضر 
للاز هر طلاب من هذه الدولة» وهنا یصرف الریع على طلاب فى الأزهر من 
غیرها لتعذر وجودهم 

ا مخالفة الشرط للاصلح للمستحقین: وفی ذلك جاء " يجوز تغيير شرط الو اقف 
إلى ما هو أصلخ منه "() ومثاله أن يقف وقفل ليصرف من ريعه لتوفيرمياه 
الشرب للناس من خلال حفر آبار تتلوث المياه فيها بالاستخدام الجماعى» ثم 
ظهرت إمكانية إبدالها بمحطة تنقية مياه وتوصيلها عبر أنابيب إلى المنازل أو 
أماكن التجمعات » ومثل من وقف وقفا يصرف من ريعه على تيسير الركوب 
للحج على الإبل ثم تغيرت وسائل النقل وأصبح السفر بالسفن والطائرات والبواخر 
وفى مثال آخر الصرف من ريع الوقف على تقديم وجبات للفقراء وتبين أن 
الأفضل هن ذلك تقديمها ف نينا تهو مشاه القبوط لالا أن هو كن لوقت 
يتحقق بوسيلة أفضل وأحسن. 


(۱) رد المحتار لابن عابدين "1075/1١17‏ 
۳ )نهاية المحتاج للرملى ١5/١5‏ 
() الإنصاف للمرداوى ۲۲/۱۱ 


۳- إذا كان الشرط يؤدى إلى الضرر بالوقف أو المستحقین: مثل أن یحدد مرتبات 
دائمة أو غير دانمة للموقوف علیهم وزاد ريع الوقف عنها وأصبحت هذه 
المرتبات لا تكفيهم» أو أن یشترط الواقف عدم الصرف من الریع على عمارة 
الوقف ولا يوجد مضدر آخر لذلك فان اتبع شرطه تعطل الوقف ووقع الضرر 
على المستحقین وهنا تجوز مخالفة شرط الواقف والانفاق على العمارة من الریع 

5- مخالفة الشرط للضرورة: وفیها جاء " ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف 
للعم بأنه لا يريد تعطیل وقفه وثوابه "(') ومثال ذلك تحدید أجور للنظار والقانمین 
على شنون الوقف وأضبحت فى ظل الغلاء المتتالی تقل عن أجر المثل ولا تکفیهم 
ویحتمل تلاعبهم فى الوقف وریعه» أو عدم وجود من یقبل بالمبلغ المحدد من قبل 
الواقف فیتعطل الوقف ومصلحة الموقوف علیهم» فلذلك تجوز مخالفة شرط 
الواقف وزيادة الأجور 


٤٠/۲١ تحفة المحتاج لابن حجر‎ )١( 


القضیه الثانية 
التعارض بين القوانین والاحکام الشرعية 


أولاً: معنی تقنین الوقف وضوابطه: إن الوقف على مدار التاریخ الاسلامي كان 
منضبطا بالأحكام الفقهية التي يرجع إليها في بیان مسائل الوقف المختلفة وفی الفصل فى 
المشکلات و القضایا التی تواجه ادارة الاوقف» ونظراً لتعدد الاراء الفقهية في أغلب مسائل 
الوقف والاختلاف بینها ولتطور الاحداث والوقائع وتغیرها عن بعض المسائل التی ذكرها 
الفقهاء القدامى بدأ التفكير في وضع قوانین للوقف بمعنی تبویب وترتيب کافة الأحکام 
الفقهية المتعلقة بالوقف والاختیار من بينها وصياغتها في صورة مواد قانوتية على غرار 
النسق القانوني فیها(. . .| 
وعملية تقنین الوقف مهمة لانها تسهل وتضبط عملية انشاء الوقف وتنفيذه والقضاء 
في مشاکله خاصة وأن التراث الفقهی المتراکم عن الوقف كثير جداً ومتشعب ویصعب 
على ذوی الشأن الاحاطة به» ولکن ذلك مشروط بأن تکون الاحکام القانونية مستمدة من 
ومتوافقة مع الأحكام الشر عية ولما كانت أغلب مسائل الوقف اجتهادية واختلف فیها 
الفقهای لذلك فان التوافق مع الأحكام الشرعية تعنی عدم أداء الوقف لترك واجب آوفعل 
محرم أو التناقض مع مقتضی الوقف ومقصوده آما المسائل الخلافية فان الأخذ بأحدها 

وترك ماعداها لیمثل مخالفة للاحکام الشرعية خاصة القطعية منها والأخذ 
ثانياً: : نماذج من آوجه التعارض بين القوانین وأحکام الشريعة في الوقف: 
من المقرر أنه لا يجوز في دولة إسلامية أن تصدر قانونا للوقف يخالف الأحكام 
الشريعة أو یتعارض معها خاصة و أن آغلب الدساتیر فی هذه الدول تنص علی أن 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئیسی للتشریع القانونی» ومع ذلك وحدت فى ڊ بعض القوانین 
مخالفات اذك الشتوهية» ونظرا ان قان الوقف الممنری رقم 2۸ لسته ۲ ۱4۹۶ 
ونعدیلاته المتکررة من أقدم قوانین الوقف والذی استأنست به أغلب قوانین الوقف فى 
العالم الإسلامى» وأنه المتاح لديناء لذلك سوف نشير فى عجالة إلى بعض آوجه التعارض 
.ou 入‏ 
بداية فان القانون الأصلى للوقف رقم ۸: لسنة ١٤۹١م‏ جاء سلیماً من الناحية 
الشرعيةء ولکن التعدیلات المتلاحقة عليه لتعدیله والتی بلغت حوالی ۳۰ قانونا شاب 
بعضها مخالفات شر عية نذکر أمثلة منها في الاتی: 

۱- القانون رقم ۸۰ لسنة ۹5۲ ۱م بالغاء نظام الوقف على غير الخیرات (الغاء 
نظام الوقف الأهلى) فمن المعروف أن الوقف الأهلی أح نوعی الوقف المقررة في 
الشريعة الاسلامية ومتفق على جوازه فان الغاءه فيه تعطیل لبعض الاحکام التی أجازها 
لشرع. ۱ ۱ 

۲- القانون رقم ۲۷ لسنة 157١م‏ الذی أعطى الحق لوزیر الأوقاف تعدیل جهة 
البر الموقوف علیها دون تقيد بشرط الواقف في حالة وجود جهة بر آولی منها» وأيضا 
جعل النظاره على الوقف لوزير الأوقاف ما لم یشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعین 
بالأسم» ثم جاء القانون رقم ٩۶۷‏ لسنة ١١۹٠م‏ ونص على حق الواقف فى الاشتراط 
بالنظر لنفسه فقط دون غيره. ثم جاء القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۷۰ معدلاً للقانون السابق 
)١‏ عطية فتحی الويش - أحكام الوقف وحركة التقنین فى دول العالم الاسلامي المعاصر نشر الامانة العامة 

للأوقاف بدولة الکویت ۰۲ ۰ ص۱۱. 
( للباحث: التجربة المصرية فى إدارة الأوقاف بحث مقدم للحلقة الدراسية المنعقدة بتتارستان يونيه ۲۰۰ 


حیث نص على حق وزارة الأوقاف دون غیرها فى النظر على الأوقاف الخيرية. وهذا 
یخالف الأحكام الفقهية التى تجعل النظارة من حق الواقف أو لمن یعینه» وأن اشتراطه 
لذلك واجب الاتباع لأنه كما سبق القول فان شرط الواقف کنص الشارع فى وجوب العمل 
به مالم یخالف الشرع أو ینافی مقتضی الوقف» وشرط النظارة وتعیین الواقف لجهة الوقف 
لا تخالف ذلك 

۳ القانون رقم ۱۵۲ لسنة 151١م‏ والقانون رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹۸ والقانون رقم 
٤‏ لسنة 157١م‏ بتسلم الأراضی الزراعية الموقوفة على جهات البر لااصلاح الزراعی 
مقابل سندات بفواند ۵۲ سنویا تستهلك على ثلاثين سنه تتسلم المؤسسة الاقتصادية 
العامةقيمة ما يسهلك (یسترد) من قيمة السندات لاستغلالها في المشروعات الاقتصادية 
على أن تودی عائداً علیها لا يقل عن 9۵۳.۵ من قیمتها سنویاء وکذا تسلیم المبانی 
والأراضى الفضاء التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف إلى 
المحافظات لاستغلالها والتصرف فیها لحساب وزارة الأوقاف. 

وفی ذلك تبدید من الناظر لأعيان الوقف بما یخالف الأحكام الشر عية خاصة إذا 
علمنا أن الجهات التى آلت إليها هذه الأعيان لم تسلم وزارة الأوقاف مستحقاتها (البدل) 
وتظهر المخافة الشرعية أيضا فى حصول وزارة الأوقاف على الفوائد الربوية على 
السندات والمحرمة شرعا 

ولما استشعر القائمون على الوقف خطأ هذا التصرف صدر القانون رقم ۲ لسنة 
۳ باسترداد الأراضى الزراعية التی تسملتها الهينة العامة للاصلاح الزراعی وکذا 
استرداد العقارات والأراضی الفضاء التى كانت تسلمتها المحافظات» وحتی الان لم يتم 
هذا الاسترداد لأن کل من الجهتین تصرفتا فى الأعيان الوقفية وبذلك تم ضياع أعيان 
人‏ 

- الاستثمار i‏ في بعض البنوك الربوية مقابل فائدة, 

- وشراء شهادات استتمار في البنك الأهلى وبنك التنمية الوطنى. 


ثالثاً: : المخرج من التعارض بين القوانين والأحكام الشرعية للوقف: 
من المعروف أن القوانين السارية تطبق إلزاماً على الجميع ولا يمكن الخروج 

عليها وإلا لجأت وزارة الأوقاف للقضاء الذى يحكم للوزارة بنصوص القوانين » فكيف 
الخروج من هذ المارق:الدى وضع القانون الو اقفين فیه؟1 رای إلى توقف رکا اوقاف 
جديدة فى ظل هذا القانون 

یمکن الخروج من ذلك بأمرین: 

أولهما: العمل بكل السبل على تعدیل القوانین المخالفة للشريعة» وهذا ما يتم الان 
حيث عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وهو أكبر هيئة علمية دينية فى مصر جلسة 
للنظر في قانون الوقف وتعديلاته وقرر أنه توجد فيها مخالفات شرعية وشكل لجنة لتعديله 
بدات العمل فى ذلك( 

ثانيهما: أن ينشأ الوقف بصيغة كناية بدلاً من الصيغة الصريحة بلفظ الوقف فمن 
المعروف أن ألفاظ الوقف منها ما هو صريح مثل وقفت وحبست ومنها ما هو كناية كلفظ 
0 ولقد سبق أن شكلت لجنة بمركز صالح كامل للاقتصاد لاقي عار ای ی جل 


تنقية القانون من المخالفات الشرعية وأنجزت ذلك وسلم التعدیل لوزارة الما 


١ 


تصدقت صدقة جارية أو مؤيدة وهذا يجوز لدی بعض الفقهاء حیث جاء: لو قال جعلت هذا 
صدقة جارية على كذاء قال الاوز عی: «لم آر فيه شيئاً وفی کونه خیری احتمال عندی؛ اد 
الصدقة الجارية الوقف كما فُسّر به الحدیث»(). 

وبالتالی یمکن لمن يريد الوقف أن یوقف بلفظ الصدقة الجارية أو الموبدة ویسجله 
وبالتالی لا يخض لقانون الوقف» ولقد تم هذا في إحدى الجمعیات الخيرية بمصر بمدينة 
من المسلمین وأوقفت المبلغ باستثماره وصرف عوائده على وجوه الخیر المحدده فى نشره 
الاکتتاب في الصكوكء ولم تستطع وزارة الاوقاف ملاحقتهاء ثم لما زاد نشاطها واصدرت 
اکثر من |صدار کتبت في الصکوك لفظ وقف واعلنت عن ذلك فى الجراید فلاحقتها وزارة 
الأوقاف وطالبت وزارة التضامن التابع لها الجمعية بضرورة تسلیم وزارة الأوقاف 
الأموال المجمعة مع كف يد الجمعية عن مثل هذا العمل الذی هو من اختصاص وزارة 
الأقواف قانوناً. 


القضية الثالثة: عدم تحديد الواقف جهة صرف الريع 
والقضيه الرابعة: الأوقاف التى جهلت مصارفها 


سبب جمع هاتين القضيتين معا فى البحث أن مضمونهما واحد وهو عدم معرفة أو جهالة 
جهة صرف ريع الوقف سواء كان ذلك فى مبتدا الوقف بان لم يحدد الواقف فيه جهة 


أن الآراء الفقهية فى الحالتين متفقة كما يقول أحد الفقهاء "إا جُهِلَ شَرْط الْوَاقفٍ , وَتَعَذَرَ 
تور عَلَيْهِ ES‏ فان لَم يُعْرَهُوا : جُعل کوقف مطلّق لَمْ بذک 
۱0۳ ۱ 
والأوقاف التی جهلت مصارفها هی أوقاف قائمة والمشكلة فیها هى عدم معرفة مصارفها؛ 
آما الأوقاف التی لم يحدد الواقف مصرفها فانه بجانب ذلك یوجد اختلاف بين الفقهاء فى 
صحتها من عدمه» وهذا ما سنبدأ به آولا ثم نبین مصرف الریع فیهما. 
آولا: حکم الوقف الذی لم يحدد الواقف فيه جهة صرف الریع: وفیه رأيان هما: 
الرأى الأول: أن الوقف صحیح؛ > فى رأى آبو یوسف من الحنفية ولدی المالكية 
وعند الشافعية فى أحد قولين و الحنابلة على الصحيح من المذهب 
الرأى الثانى: يبطل الوقف وهو للحنفية بخلاف أبو يوسف والشافعية فى القول 
الثانی وصاحب الإقناع من الحنابلة 
وفى ما يلى بعض من أقوالهم: 
- لدى الحنفية جاء" والخامس - من صيغ الوقف - موقوفة فقط لا يصح إلا عند 
أبى یوسف"" 
- ولدى المالكية" ولا يشترط تعيين مصرفه فيلزم بقوله دارى وقف "" 
- آما الشافعية فجاء" والشرط الثانی : بیان المصرف فلو اقتصر علی قوله وقفت 
كذا ولم پذکر مصرفه فالأظهر بطلانه "" 
وفی مقابل هذا القول لهم قول آخر هو" وان وقف وقفا مطلقا ولم يذكر سبیله ففیه قولان: 
(آحدهما) أن الوقف باطل لانه تمليك فلا يصح مطلقاء كما لو قال: بعت داری ووهبت 
مالى.(والثانى) يصح وهو الصحیح لانه از الة ملك على وجه القربة فصح مطلقا” 
د اما الخال فجاه: و لا یشتر ط هة الو فق نکر الجهة الى تبرت الاقف 
الیها على الصحیح من المذهب خلافا لصاحب الاقناع "7 
وبالنظر فى هذه الاراء یمکن الاخذ برأى من يقول بصحة الوقف الذی لم یحدد 
الواقف مصرف الریع فيه للاتی 
۱- أن تعریف الوقف هو حبس الأصل وتسبیل الثمرة» وبالتالی فلفظ وقفت منفردا 
يدل دلالة مباشرة على أن الریع بصرف فى سبیل الله» آی آوجه الخیر التی ينال 
بها الواقف التواب من الله عر وجل» ومن المعروف أنه يصح الوقف بلفظ وقفت 
مالی هذا فى عموم الخیرات 
۲ - أن حجة من يرى عدم صحة الوقف غير المحدد فيه جهة صرف الریع يقيسه 
على البيع وعقود التمليك التى لا بد فيها من ذكر طرفى العقد» وبالنظر يتضح أنه 
قياس مع الفارق لأن الوقف يتم بإرادة منفردة من الواقف ولا يتطلب قبول من 
الموقوف إن كان غير معین» وفى حالة الوقف غير المحدد فيه جهة صرف الريع 
يأخذ حكم الوقف على غير معین» كما أن الموقوف عليم لا يتملكون أصل الوقف 
بل المنفعة مجانا بدون مقابل. 


' أسنى المطلب 48/١7‏ ؛ › نهاية المحتاج للرملى ٩۱/۱۸‏ 
(۲) البحر الرائق لابن نجيم - ۲۰۹/۱ 

' الشرح الكبير للدردير ۸۷/4 

' - مغنى المحتاج للخطيب الشربينى - ۱۳۳/۱۰ 

' - المجموع للنووی - ۳۳۲/۱۵ 

* - مطالب أولى النهی- ۳۰/۱۲ 


وبالتالی ننتهی إلى أن الوقف الذی لم يجدد مصرفه صحیح 
وهنا يأتى التساول : أين يصرف ریعه؟ هذا ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية, 


ثانیا: أين بصرف ريع الوقف غير المحدد أو الذى جهل مصرفه ؟ 

للفقهاء فى ذلك أقوال هی: 

ذهب الحنفية إلى أنه یصرف إلى الفقراء( أما المالكية فيقولون بالصرف فى 
غالب ما يقصد الوقف عليه حسب العرف الجاری وإلا فللفقراء() وذلك حسب الاجتهاد 
وهذا لديهم بالنسبة للوقف غير المحدد مصرفه والمجهول المصرفء آما بالنسبة للوقف 
المجهول المصرف عند من لا بحيز الوقف غیر المحدد مصرقه فجاء أنه یصرف إلى 
قارب الواقف ثم للمصالح العامة من زیادته" ولدی الحنابلة يعمل بعادة جارية ثم بعرف 
فللمساکین و عنه رواية أخرى أنه یجعل فى بيت مال المسلمین(. 

وفی فتوی معاضرة جاء " إذا لم يكن الوقف مشروطا لجهة معينة فلا مانع حينئذ 
من صرف الرابع على المصالح العامة" . 

ثالثا: التصور المعاصر لهذه القضية: 

أ - بالنسبة للوقف الذى لم يحدد مصرفه: نظرا لأن الأوقاف فى الوقت المعاصر 
تقوم علیها جهات حكومية ومنظمات غير حكومية» وتنظمها قوانین فى آغلب البلاد 
الاسلامية وأته يشترط تسجیلها رسمیا» وکل ذلك بتطلب تحدید الواقف لمصارف وقفه 
وبالتالی فان مشكلة عدم تحدید مصرف الریع تقل إلى حد کبیر» ویمکن مساعدة الواقفین 
بواسطة المنظمات غير الحكومية التی تعمل فى مجال الوقف باعداد قوائم تشمل أوجه 
الصرف حسب حاجة البلد لیختار الواقفون منهاء وفی كل الأحوال فان مصرفها عند عدم 
التحدید یکون على الخیرات أو المصالح العامة حسب اجتهاد الجهة المشرفة على الوقف 
فى البلد لأن الوقف لا بد له من جهة صرف بحددها الواقف فاذا لم يحددها فیرجع إلى 
الأصل وهو أن الوقف یکون على جهة بر وآوجه البر تتسع لتشمل الخیرات العامة أو 
المصالح العامة للناس وذلك حسب اجتهاد الحاکم وفی ضوء معاییر اختیارها التى 
سنوضحها فى القضية السابعة 

ب ‏ بالنسبة للوقف المجهول مصرف الریع فیه: بما أن الوقف قائم ومستمر فانه 
توجد شواهد على جهة صرف الریع إما بکتاب الوقف أو بواقع الحال أو بشهادة الشهود؛ 
فان لم يكن ذلك متوفرا فان الصرف فيه یکون مثل الصرف من الوقف غير المحدد 
مصرفه وهو ما عليه الفقه وبالتالی يصرف فى عموم الخیرات أو المصالح العامة 


(۱) البحر الرائق للزیلعی 4 ۲۹۳/۱ - 
(۲) حاشية الاسوقی على الشرح الکبیر للاردیر ۲۹۵/۱ 


(۳) أسنى المطالب للانصاری - ٩/۱۳‏ 
)٤(‏ الشرح الکبیر لابن قدامة ۲۰۳/۰ . 
(۵) الدورة العاشرة للمجمع فى صفر ۰۰ ۱ه/ أكتوبر ۱۹۸۷م. 


۱۲۳ 


القضیه الخامسة 
حجز مبلغ من الریع لمصلحة الوقف وأنواعها 


من المقرر أن الغلة أو الریع ملك للمستحقين الموقوف علیهم بالاتفاق وفی ذلك 
یقول الامام الشافعی "والموقوف خارج عن ملك مالکها بکل حال ومملوكة المنفعة لمن 
الريع لمصلحة الوقف وهى: 1 ۱ 

الحالة الأولى: ما يلزم لاعمار الوقف: لأن مقتضى الوقف حبسه أي بقانه بصفته 
أصلا ثابتا والذی يعرف محاسبيا بأنه ی شیئ قادر على توليد دخل باستخدامه وحده أو مع 
أصول أخرىء وأى أصل ثابت يحتاج دائما للإنفاق عليه للصيانة والإصلاح وغيرها من 
النفقات حتى يظل قادراعلى توليد المنافع أو إدرار الدخل الذى هو مقصود الاحتفاظ به 
ولان عين الوقف هی بمثابة رأس المال والريع بمثابة الربح فان سلامة رأس المال فى 
المحاسبة وفى الفقه مقدمة على تحصيل الربح كما جاء": «ولان رأس المال مقدم على 
الربح إذ لا يسلم الربح إلا بعد سلامة رأس المال»("ولذا فإن الفقهاء متفقون على ضرورة 
عليها' وذلك للمحافظة على قدرته الإنتاجية بمعنى قدرته على إدرار مقدار الريع 
باستمرارء والإنفاق من الغلة لعمارة عين الوقف متفق عليه لدى الفقهاء سواء كان ذلك 
بصور إجبارية كما هو الحال لدى الحنفية والمالكيةء أو كأحد البدائل لمصدر الاعمار لدى 
اف والكايدة وهو ما بجع بن اقراليه فى اكدة لفكت 
د ا ا و ا 
الغلة مؤبدا وذلك لا يكون بلا عمارة فكانت العمارة مشروطة اقتضاء" 
- ولدى المالكية جاء "ولو شرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما 
تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيوانا بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته والنفقة 
عليه من غلته لبقاء عينه"” 
NE‏ عدار الرقف ل ايم جار الغلة أحد الموارد للإعمار 
مال الوقف أومن منافع الوقف كغلة العقار"” 
سَوَاءٌ شَرَط الْبدَاَة بالعمارة أو تَأَخِيرَهَا' »فيل بها شرس .لكين إن ترط تلديم الج غين 
به قَالَ الخارئي : مَالَمْ يُوَدٌ ای UL‏ فَإِدَا دی إِلَيْه قَدّمَثْ الْعمَارَةُ حفظًا لاأصل الوَفْف" 
وهكذا يتضح أنه يتم الصرف على عمارة الوقف من الغلة بل يصل الأمر ليس فقط حجز 
جزء من الريع للصرف على العمارة فى الوقت الحاضرء بل يقول البعض من الفقهاء 
بادخار جزء من الغلة للإعمار فى المستقبل حيث جاء" وفيها لو شرط الواقف تقديم 


(۱) الأم للإمام الشافعى ۲۷۷/۳ . 

(۲) تبيين الحقائق للزيلعى ۱۲۱/۱4 

۲۹۹/۱۷ - حاشية ابن عابدين‎ (Y) 

(4) فتح القدير لابن الهمام - ۱۰۵/۱4 

() حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ۲54/۱ 
() مغنى المحتاج للخطيب الشربینی - ١97/٠١١‏ 


العمارة ثم الفاضل للفقراء أو المستحقین لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وان لم 
یحتجه الآن لجواز أن یحدث حدث ولا غله»(. 
استثمار ها وجعلها مرصودة لتجدید أصول الوقف وإعمارها 

النوع الثانی: النفقة على تشغیل الوقف للحصول على الریع : من المعروف فى 
الاستثما رآنه لا بد من الانفاق على التشغیل» وهی ما یسمی محاسبیا بالنفقات الايرادية أى 
التى تلزم للحصول على الربح أو العاند فإذا كان الموقوف آرضا زراعية مثلا فاتها 
تحتاج للبذور والری والسماد واجور العاملین فى الزراعه وکل ما یلزم للحصول على 
المحصول الذی یمثل ريع الوقف » ومصدر هذا الانفاق بالاجماع هو الغلة لانه محاسبیا 
یعتبر صافی الربح هو القابل للتوزیع. وبالتالی فان ما يصرف من الغلة بلغة المحاسبة هو 
الصافی ولیس الاجمالی وفي ذلك یقول السرخسی: «ومن ذلك أنه يشترط فيه أن يرفع 
الوالی من غلته كل عام ما یحتاج إليه لأداء العشر والخراج وما یحتاج إليه لبذر الأرض 
ومونتها وارزاق الو لاه لها ووکلانها واجور وکالاتها ممن > ويدرسها وغير ذلك 
الجهات المذکوره فی کل وفك ولا بخصل ذلك الا درفم هذه المون من ران الم( 

النوع الثالث: الاضافة من الغلة للوقف بما يزيد من غلته» فاذا كان الفقهاء یقولون 
بأنه يجب الانفاق من الغلة على اعمار 2 باعادته إلى الحالة التى كان علیها عند 
الوقف. فانها آجازو الانفاق من الغلة لزيادة و تحسین الوقف من أجل زيادة منافعه وفي ذلك 
يقول ابن تيمية جواباً على سؤال lS‏ 
ليأدى فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ أجاب: نعم يجوز لهم أن يبنوا خارج 
المسجد من المساکن ما كان مصلحة لأجل الاستحفاق بریع الوقف»(۲) 
وجاء انتا بورنبهدا كلم أن خا الأوقاف زيادة على ما كانت عليه العيق من الوقش ؟ 
تجوز الا برضا المستحقین»(*. كما جاء أيضا" ولو زاد ريع ما وقف على المسجد 
ES CA EUR‏ اقزر مومع 
في تنمية الأصل أو في تنمية الریع» وذلك بعد توزیع الريع على المستحقین وحسم النفقات 
والمخصصات. كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها"() 
وهو مأخذ به قانون الوقف اليمنى حيث نصت المادة )5١(‏ على أنه: يجوز شراء 
مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف ولكن لا يجوز التصرف فيه 
إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحةء وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في 
مصارف الوقف. 
وهذا أمر مقبول خاصة فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار الذى يصبح معه الريع غير كاف 
لحاجات الموقوف عليهم» وبالتالى فإنه يمكن أن تبنى على سور المسجد بعض المحلات 


(۱) الدر المحتار للحصفكى ۰۰۰۸/4 بدائع الصنائع للكاسانى 4 ۱۶۷/۱ 

(۲) المبسوط للسرخسی ؛ ۷4/۱ ۲. 

(۲) مجموعة فتاوی ابن تيمية ۹۹/۸. 

۳۳۸ ۸۱ البحر الرائق لابن نجیم‎ )٤( 

)9( حاشیتا قلیوبی وعميرة ۶۲/۱۰ 

۱ قرار رقم ۱۵/0(/۱۶۰) الدورة الخامسة عشرة المنعقدة فى مارس ۶ ۲۰۰ 


1° 


من ريع الوقف وتأجیرها للحصول على غلة جديدة للإنفاق منها على المسجد. كما يجوز 
أن تبنی طوابق جديدة لمبنی موقوف وتأجیرها لزيادة الغلة . 

النوع الرابع: انشاء وقف جدید من غلة وقف قائم وضمه للاول حتی ولو كان 
مغايراً في النوع وهی صورة آجازها الشافعية حيث جاء «ویدخر من زائد غلة المسجد 
على ما یحتاج إليه ما یعمره بتقدیر عدمه ویشتری له بالباقی عقارا ویقفه لأنه أحفظ له( 
بالاز هر مضمونها أن مابقی من الریع بعدما شرط الواقف من مرتبات دائمة أو غير دائمة 
يحفظه الناظر لشراء أعيان للوقف تلحق به ویکون حکمها حكمه(' )» 


(۱) مغنی المحتاج للخطیب الشربینی ۱۷۳/۱۰ 
" فتاوی الأزهر ۳5۰/۲ 


۷ 


۱۸ 


القضية السادسة 
مصرف الریع عند الاکتفاء 


یتصور وجود هذه القصية في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: إذا كان الوقف على معینین محصورین مثل فقراء قرية معينة أو 
طلاب العلم في كلية الشريعة» وشرط الواقف لكل واحد منهم مبلغا معینا من الریع وأخذ 
کل واحد منهم حقه ثم بقی شیئ من الریع 
الحالة الثانية ما إذا كان الوقف على جهة محددة مثل مسجد في مکان معین» وتم القيام 
بمصالحه من ريع الوقف ثم فاض شيئ من الریع 
آما لو كان الوقف على غير معين بل على جهة لا تنقطع مثل الوقف على الفقراء أو 
المساکین أو على طلاب العلم عامة فلا يتصور وقوع هذه المسألة لأن نطاق الصرف 
متسع والحاجة قائمة ومستمرة وهو مایقرره أحد الفقهاء بقوله " وآما فضل غلة الموقوف 
على معين آومعینین أو طانفة معينة فيتعين ارصاده» ویتأتی ذلك إذا كان الصرف مقدرا 
آما عند عدم التقدیر فلا فضل إذ الغلة مستغرقة"(۱ ) 
وهذه القضية تتشابه مع حالة انقطاع الموقوف علیهم أو انقراضهم وکذا حالة استغناء 
بعض الموقوف علیم مثل فقير اکتفی من عمله وزالت عنه صفة الفقر» أو طالب علم 
تخرج وأنهى دراسته» فالجمیع كان یستحق نصيبا من الریع و أخذ كفايته أو سقط حقه لأى 


من هذه الأسباب 
والموقف الفقهی من هذه القضية وهی بیان مصیر الریع الفاضل آو الفائض یتنوع بين 
الصرف لأقارب الواقف أو إلى الفقراء والمساكين أو مستحقی الزكاة أو ترد الزيادة على 


المستحقين أو تعطى لمثلهم من غير المشروط لهم أو المصالح العامة أو إرصاده لمصلحة 
الوقف» وفى ما يلى بعض من أقوالهم: 

لدی الحنفية جاء" ان Ri‏ من الْعَلّة مقدار ما لَوْ اختاج الضَيْعَة ولج ا الْعمَارَة بَعْدَ 
لك يُمْكِنُ الْعَمَارَةُ مِنْهَا وَيَبْقَى شَيْءٌ قُصْرَف تلك الزّيَادَة إلى الْقْقَرَاءِ *")( 

ولدى المالكية جاء " وَلَوْأَحَدَ لفقیز کفایته واستغتی هل يُرَدُ عَلَيْهِ الباقي » أو يُعْطَى لِمَنْ 
بَعْدَهُ ؟ قَوْلانٍ َظهر‌هما النَانِي » وَإِنْ رَجْح الأول"( ) 

أما الشافغية فقد جمعوا بين كل الوجوه ففى روضة الطالبين جاء حول الوقف المنقطع 
الآخر " وفي مصرفه أوجه أصحها وهو نصه في المختصر يصر ف إلى آقرب الناس إلى 
الو 9 انقراضن المذکور و الثاني إلى المساكين.والثالث إلى المصالح العامة مصارف 
اا ا د ب 
آخَرَ » وَالصَّدَقَةُ به علی فقرّاء الْمُْسْلِمِينَء و گذا القاضبل من جَميع ريعهيُصْرَفُ في منجد 
آخَرَ وَقَالَ أَيْضًا : جوز صَرْفهُ في ساثر الْمَصّالِح » وّبتاء مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقَ ريعه الْقَائِم 


' كشاف القناع للبهوتى ۲۱۳/۲ 

" البحر الرائق لابن نجيم ۳۹۲/۱4 

" حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ۲۶۳/۱5 
* روضة الطالبين لزكريا الأنصارى ۲۷/۲ 


بمصلحته . "( ) ویقول ابن تيمية «وما فضل من ريع الوقف عن مصلحته صرف في 
نظيره من أهل ناحيته أو مصلحة المسلمین»(. 
أما صرف زائد الغلة لمصلحة الوقف فقد سبق بيانه فى القضية السابقة 

وبالنظر فى هذه الأقوال والتى فيها متسع وبدائل عدّة يمكن التقرير عن هذه القضية 
فالات 
5 القول بصرف الفائض لمصلحة الوقف يعتريه أن الفائض يكون بعد العمارة ونفقة 
الوقف والمدخر للعمارة» وبالتالى لا توجد هناك حاجة للوقف معطلة 
- القول بالصرف فى المصالح العامة يعتريه أن الوقف مشروط بالصرف على معين» 
وبالتالى لا ينقل منه إلى غير معين وهو المصالح العامة 

- وبالتالى لا یتبقی سوى الصرف لمثيل الموقوف عليهم لأنه يوجد مصرف 
للوقف محدد ولكنه استغنى بما أخذه وذلك مثل حالة التعذر السابق ذكرها فى القضية 
الأولى» فان كان الوقف مثلا على فقراء بلدة معينة واكتفوا أو انقطعوا فانه يصرف لفقراء 
أقرب بلدة أو أشد حاجة فى بلدة أخرى قياسا عل جواز نقل الزكاة 

وتوحد ملاحظة يحسن إيرادها وهى أنه إذا كان الواقف حدد قدرا معينا لكل 
شخص من الموقوف عليهم كمبلغ ٠٠١‏ جنيه مثلا لكل طالب علم مغترب فى الأزهر وفى 
ظل الغلاء اتضح أن هذا المبلغ غير كاف ووجد فائص فى الريع فإنه يزاد المبلغ 
المنصرف من هذه الزيادة وإلى الحد الذى يكفى الطالب وذلك لأن الغرض هو سد الحاجة 
وهی تختلف من وقت لاخر وفى ذلك يقول السرخسي " لأنَّ الممصّارف تتفاوث في 
اْحَاجَة باختلاف الأؤقات وَالْأمْكِنَة فعقصوده أن تون العَلّهُ مَصْرُوقة إلى الْمُحْتَاجِينَ في 
كن وت وال يكحأ ذلك بازبات وتان "() 
ويمكن الأخذ بالاقتراح التالى على سبيل المثال: 
ET‏ 
۰ من الفائض يدخر ويستثمر لمواجهة حالة نقص الغلة فى المستقبل عن حاجات 
المستحقين حتى يحصلوا على المحدد لهم أو كفايتهم 


۸۱/۱۱ الإنصاف للمرداوی‎ )١ 
4۸۳/۷ محموع فتاوی ابن تيمية‎ 0 
۲۸۱/۱ المبسوط للسرخسی‎ -)۳( 


القضية السابعة 
مشتملاث مصرف عموم الخیرات وآولویاته 


أولاً: مفهوم مصرف عموم الخیرات: الخیرات جمع خير فیشمل منافع الدنیا 
والدین(" ) وأفضل الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم 
المعبود » والسعي في إيصال النفع إلى الخلق ۱ والوقف فى أصله يكون على عموم 
الخيرات يختارها الواقف كلها أو يختار منها أى وجه يريده» فيجوز له الوقف على معينين 
بالإسم أو الصفة» أو يختار الإطلاق فيشمل جميع الوجوه وهو الوقف على غير معين» 
وهو ماتكون صيغته الوقف على سبيل الخيرات كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء 
والمساكين ونحو ذلك( ) » وهذا يشمل باللغة المعاصرة التنمية بكل أبعادها اقتصادية 
واجتماعية وبشرية وبيئية ودينية وثقافية 

ومصدر الوقف على عموم الخيرات يتعدد على الوجه التالى: 
- أن يذكر الواقف فى وثيقة الوقف أن ريعه ينفق على عموم الخيرات أو فى سبيل الله 
- ريع الوقف الذى لم يحدد الواقف له مصرفا كما سبق بيانه فى القضية الثالثة 
- ريع الوقف التى جهل مضرف ريعه كما سبق بيانه فى القضية الرابعة 


ثانياً: مشتملات مصرف عموم الخيرات: بالجملة فان هذا المصرف يتسع ليشمل 
كل ما يجوز الوقف عليه من أوجه البرأوالخير أو كل ما فيه نفع للناس فى الدين والدنياء 
وبالتالى فعموم الخيرات لا تدخل تحت حصر وتتنوع وتختلف باختلاف الأزمان والأماكن 
ولكن يمكن تصنيفها فى مجموعات يدخل تحت كل مجموعة منها العديد من الأمثلة؛ 
وتوجد عدة مداخل لهذا التصنيف نوجزها فى ما يلى 

أ - التصنيف من حيث أوجه البر المذكورة ة فى القرآن الكريم في قوله تعالى: ( 
ین ابر أن وا وُجُوهَكُمْ قبل العشرق والْعفرب وَلَكِنَّ الب مَنْ آمن باه والیزم الآخر 
واللانکة وَالكتَاب این ای ال عَلَى حُنّه ذُوي القُرْبَي وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْيَ 
السّبيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاة 5 وَآتَى إِلزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُو 
وَالصَّابِرِينَ في الْبَاسَاء والضَّرًاء وَحِينَ الب اس أولنك الذین صَتفوا وَأُولَئِكَ هم 
الْْتَونَ)[سورة البقرة ۷۷۰ ففى هذه الآية الكريمة نجد أن أوجه البر وزعت على خمسة 
عشرة وجه صنف في أربعة مجموعات على النحو التالى: 


(۱) تفسير فتح القدير للشوكانى ۲۹۸/۳ 

(۲) تفسير الرازى ۲۷۹/۵- ۱۱۷/۰ 

۳) الفروع لابن مفلح ۲۱/۸ 

(4) تفسیر القرطبی ۰۷۲۷/۱۰ تفسیر الرازی 4/۵ ۳۹-۳ تفسیر المنار لرشید رضا ۹۷-۹۱/۲. 


۳۱ 


المجموعه الأولی: الایمان: وهی خمسة آوجه و الوقف علیها یکون بالوقف على الدعوة 
الاسلامية و العناية بالقرآن تحفیظاً وطباعة وتفسيراًء ونشر السنن للانبیاء للاهتداء بسنتهم 
والتحلی بأخلاقهم وکل ما يؤدى إلى نشر الاسلام وترسیخ العقيدة. 

المجموعة الثانية: ستة آوجه تتعلق التکافل الاجتماعی برعاية الضعفاء و المحتاجین 
ضمنت ستة أوجه تتعلق بالتكافل الاجتماعى والوقف عليها يكون بالوقف على الجوانب 
الإنسانية من إعانة المحتاجين والمحرومين على اختلاف صفاتهم 

المحموعة الثالشة: وجهان يتعلقان بالعبادات والوقف عليها يكون بإقامة المساجد 
وتعميره.ا ثم الاستفادة من ضوابط مصارف الزكاة في تحديد ما يصرف للفقراء 
والمساكين وغيرهم من الوقف 

المجموعة الرابعة: وتضمنت وجهان يتعلقان بالأخلاق»والوقف عليها يكون بالعمل على 
نشر الأخلاق الكريمة ومساعدة الفقراء الذين يعانون من البؤس وعلاجهم من الأمراض أو 
مساعدتهم في حالة الكوارث (الضراء) ثم الوقف على الجهاد (حين البأس). 

وهكذا نجد أن هذه الآية الكريمة 5 تعتبر دلیلاً ومرشداً لتحديد أوجه البر التي يمكن 
الإنفاق عليها. 

ب - التصنيف من حيث مواجهة الحاجات الناتجة عن الفقر بأنواعه وهى: 

المجموعة الأولى: الوقف لعلاج فقر الدخلء والذي يعنى به عدم وجود دخل 
للإنسان أو دخل غير كاف لمواجهة الإنفاق على الحاجات والوقف عليهم هو الوقف على 
الفقراء والمساكين بتوفير دخل دورى مستمر لهم يعينهم على مواجهة متطلبات العيش 
بجميع أنواعها من طعام وشراب ومسكن وملبس وعلاج وغير ذلك أما بإعطائهم دخلا من 
ريع الوقف أو تقديم السلع والخدمات لإشباع هذه الحاجات. 

المجموعة الثانية: الوقف لعلاج فقر القدرة والدي ي وعدم قدرة الإنسيان على 
المشاركة في التنمية لعدم قدرته على التأهيل المناسب لذلك من نقص الوعى الدينى 
والتعليم والعلاج والمياه النقية وغير ذلك مما يطلق عليه فى الدراسات المعاصرة مؤشرات 
التنمية البشرية والوقف علیها يكون بانشاء المرافق العامة 

一‏ التصنیف من حيث نوع مواصفات الجهات الموقوف علیها وهی: 

المجموعة الأولى: الوقف على الأشخاص وهی الأوقاف التی تتم الاستفادة منها 
او ترس بل ساب ارفص ارم رای مرا رن 
وساثر الفئات المناسبة أو ما يسمى فى الوقت العاصر الفئات المهمشة وهذه المجموعة 
یشترط فیها الحاجة والفقر. 

المجموعه الثانية: الوقف على المرافق العامة التی یستفید بها جمیع الناس مثل 
الوقف على المساجد والطرق والمیاه والکهرباء ویستوی فى الاستفادة منها جمیع 
الم واطنین من فقبر وغنی, 

د - التصنیف من حیث التقسیم المعاصر للأعمال الخيرية: لقد انتشر العمل 
الخیری فى العالم الان بصورة كبيرة وذلك في صورة منظمات غير حكومية تعتمد في 
تمویلها اما على الوقف أو التبرعات الأخری وتتعدد المجالات التی تنفق فیها عوائد الوقف 
أو التبرعات ويوجد شبه اتفاق على تصنيف هذه المجالات والمجموعات التالية 

المجموعة الأولى: الخدمات الدينية 

المع نید الات اة 

الحم عة#القالةة“الخدمات التظيمية 

المجموعة الرابعة: الخدمات الإنسانية 


۳۲ 


المجموعة الخامسة: المرافق العامة 

المجموعة السادسة: علاج البطالة 

المجموعة السابعة: حماية البيئة 

المجموعه الثامنة: الجوانب السياسية وحقوق الانسان 

ولأهمية هذا التصنیف سوف نعد ملحقا للبحث بأمثلة لكل مجموعة مستقاه من 
تاريخ الوقف الاسلامی ومن الأوقاف والعمل الخیری فى الدول المعاصرة 


وهکذا نجد أن آنواع مصرف الخیرات تتعدد لأنه كما يقال «آبواب الخیر بعدد آنفس 
الخلق» وهی بالجملة تشمل کل ما ینفع الخلق في دینهم ودنیاهم كما یقول السرخسی 
«وجواز الوقف لمعنی المصالح فيه للناس من حيث المعاش والمعاد»(. 


ثالثا: آولویات الصرف على عموم الخیرات: یمکن تحدید آولویات الصرف في 
ضوء المعاییر والضوابط التالية: 
للأفراد أو الحاجات العامة مثل الکوارت ومدی الاحتیاج وتحقیق الأصلح والحاجات 
تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والاشخاص »والاختیار من بینها لتقدیمه على غيره من 
وجوه الخیر هو مدی شدة الحاجة أو تحقیق الأصلحء وهذا ما یوضحه قول أحد الفقهاء: أن 
الحبس إذا كان على قوم لا يحاط بهم کالفقراء» يجب على متولی آمر الوقف على غير 
معين أو يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال وللزمانة (المرضى 
والعجزة) على غيرهم قال خليل: وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم ولم يعينهم 
فضل المتولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسُكنى باجتهاده» لأن قصد الواقف الانفاق 
والإحسان بالموقوف عليهم وسد خلتهم(. 

ومن شدة الحاجة التى يجب تقديمها فى الصرف حتى ولو كان الصرف لمعينين 
بشرط الواقف أو تكون هناك نازلة أو كاثة نزلت بالمسلمين فيجب توجيه وتقديم الصرف 
عليها حيث جاء: وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله «يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو 
أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية 
واحتياج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند»(. 

ب - الأقرب مكاناً ونسباً: وهذا أيضاً من أصول صرف الصدقات بوجه عام حيث 
تصرف في المنطقة التى توجد بها ولا تنتقل لمناطق أخرى إلا عند الاكتفاء أو شدة 
الحاجة» كما أن الصدقة على القريب كما قال الرسول #۶ «الصدقة على المسكين صدقة 
وهی على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة »(. 

ففى وقف أبو طلحة المشهور جاء توجيه الرسول يه لأبى طلحة الذى قال للرسول 
6: إن أحب أموال ال ببرحاء وأنها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فضعه يا 
رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله يه «بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد 


(۱) المبسوط للسرخسى 54١/؟751.‏ 

(۲) الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد العدوى 7١/5‏ . التاج والإكليل للمواق ۳۸۲/۱۰ 
(۳) الإنصاف للمرداوى ۲۲/۱۱ 

(۶) سنن الترمذی حدیث رقم ۹۰ 


۳۳ 


سمعت ما قلت وإنى آری أن یجعلها في الأقربين فقال آبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها 
آبو طلحة في أقاربه وبنی عمه() ولذا جاء ة في الوقف على عموم الخیرات ما يلى: 

" إذا وقف على سبیل البر أو الخير أو الثواب صح ویصرف إلى قارب الواقف 
فان لم یوجدوا فالی آهل الزكاة وقال في التهذیب الموقوف على سبیل البر أو الخیر أو 
الثواب يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة واصلاح القناطر وسد 
الثغور ودفن الموتى و غیرها."() 

وأما مكانياً: فان الوقف العام أو على عموم الخیرات غير العين أو المشروط من 
الواقف يصرف أولاً ببلد الوقف أو بلد الواقف هذه مسألة لدى الشافعية حيث جاء «فإن 
الوقف يصرف ببلد الوقف حيث جاء فقراء أهلها أى بلد الوقف لنظيره فى الوصية للفقراء 
لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف» »0". 

والأخذ برأى من يقول بتقديم الصرف لغلة الوقف العام في بلد الوقف على البلاد 
الأخرى أنسب إذا المصلحة تقضى بتقديم بلد الوقف لأن مال الوقف فيها وحصل عليه 
الواقف بجانب مجهوده بالوفورات الخارجية التى توفرت في البلدة» أى أن جزءاً من 
تكاليف الحصول على المال ساهم فيه المجتمع من خلال العاملين الذين تأهلوا في مدارس 
البلد واستخدام الطرق والمياه والكهرباء وسائر الموارد الاقتصادية العامة. 

ج - التوازن بين أوجه الصرف على عموم الخيرات: إن الوقف شرع لسد 
الكاكاك و و ی ی طبن كا الا كور على رجهو احد متهن 
نازخ الإسلامى التركيز فى الوقف على الخدمات الدينية خاصة المساجد الى وه 
فى ناحية ما العدید منها وهی تکفی ثم تنشأ مساجد آخری بینما هناك حاجات عامة ملحة 
من فقراء ومعوزین لا یجدون ما يكفيهم؛ ويأتى سند ذلك من الزكاة وهی قرينة الوقف 
کأداء تکافل اجتماعی حیث عدد الله سبحانه وتعالی مصارف الزکاة والفقهاء على أنه فى 
حالة ولاية الحاکم للزكاة تحصیلاً وصرفاً تعمیم المصارف كلها بالزكاة وعدم الاقتصار 
على صنف و احدل(. 

د - التنظیم المرکزی لمصرف عموم الخیرات: إن الاصل فى النظر على الوقف 
هو للواقف أو لمن شرطه ولکن فى حالة ما إذا لم یجعل النظر لاحد أو كان الوقف على 
عموم الخیرات فالنظر فيه للحاکم وفي ذلك یقوم صاحب المغنی «وإما الوقف على 
المساکین والمساجد نحوها أو على من لا يمكن حصر هم و استيعابهم فالنظر فيه إلى الحاکم 
لانه ليس له مالك معين بنظر فيه وله أن یستنیب فيه لأن الحاکم لا يمكنه تولی النظر 
بنفسه»(. 

وفی ضوء ذلك يمكن أن تنظم عملية الصرف على عموم الخیرات کالاتی: 

- تولی جهة مركزية فى الدولة آمورها مثل وزارة الأوقاف أو الامانة العامة 
للأوقاف أو غير ذلك من التنظيمات المركزية. 


(١)صحيح‏ البخاری حديث رقم ۲۰۸ ۱۳۲. 

(۲) روضة الطالبين للنووى ۲۹۳۰/۲ 

(۳) تحفة المحتاج .4٩۱/۲۰‏ 

)٤(‏ للباحث: تفعيل دور الزكاة في التخفيف من حدة الفقر - بحث مقدم إلى الدورة الثامنة عشرة لمجمع الفقه 
الاسلامی المنعقدة بماليزيا ۲۰۰۷ 

ودی پم جرج م 

(5) المغنی لابن قدامة .۲٠۲/۱۲‏ 


۲ 


- حصر الاحتیاجات لأوجه الصرف على عموم الخیرات وإعداد قائمة بها 


لمساعدة الواقفین. 


- انشاء صنادیق وقفية لكل وجه وتعین (دارة لكل صندوق. 

- اتباع أسلوب دیموقراطية التمویل باصدار صكوك أو آسهم وقفية لكل صندوق 
وطرحها على المسلمین للاكتتاب العام فيهاء وبالتالی سوف یتجمع لدی إدارة الوقف مبالغ 
كافية يمكن بها تلبیه الاجتیاجات. 

ه- ابتاع أسلوب تقديم الخدمات الجماعية للفقراء من خلال مؤسسات خدمية مثل 
المستشفيات لعلاج المرضى بدلاً من الصرف على علاج كل فقير مريض. 


وفى النهاية آمل أن يكون البحث وفی بالمطلوب والحمد لله تعالى أولا وأخيرا 


المجموعة 
أ- الخدمات الدينية 


II 


أمثلة من آنواعها 

E‏ اجه وتعمين ها و القدام تما 

- خدمة القرآن الکریم بطباعة المصاحف وتفسیر ها وتحفیظ 
القرآن 

- خدمة السنة النبوية بطباعة كتبها وشروحها وكذا علوم الدين. 
تكو المذهو: اس اس ال الجر يكن سنا 
وانترنت ومطبوعات وجرائد وفتح المراكز الإسلامية وانبعاث 
الدعاه 

- التعليم الدينى بإنشاء مدارسه ورعاية طلابه. 

- تيسير الحج وخدمة الحجاج. 

- آقامة المستشفیات و الم اکز الطبیة والقیام بختمانها. 

- توفير الأدوية لغير القادرین. 

- رعاية مدارس الطب والتمريض. 


Yo 


د - الخدمات الانسانية 


هب المرافق العامة 


و - علاج البطالة 


ز - حماية البيئة 


二‏ الجوانب السياسية 
وحقوق الانسان 


- علاج المرضی المحتاجین. 

- الانفاق على البحوث الطبية وابتکار الأدوية والعقاقیر. 
- برانج الصحة الوقائية. 

- مکافحة الادمان و المخدرات و الکحول. 

- مراکز لعلاج الأمراض الخطيرة مثل السرطان والایدز والفشل 
الکلوی و آمراض الکبد. 

- ابتعاث الأطباء والممرضین للمناطق الموبوءه. 

- انشاء المدارس و الکلیات ومعاهد العلم والقیام بخدامتها 
- رعاية البحث العلمى. 

- انشا المکتبات وتطويرها. 

- رعاية الطلاب ونقدیم منح در اسية لهم. 

- برامج محو الأمية. 

- توفیر دخل للفقراء و المحتاجین. 

- توفیر الطعام للجائعين. 

- رعاية العجزة والمعوقین. 

- المساعدة في تزویج الشباب والبنات. 

- رعاية المساجین و أسرهم. 

- رعاية المسنین. 

- توفیر المساعدات القانونية للمحتاجین. 

- رعاية المشردین. 

- تجهیز وتکفین الموتی. 

- الإغاثة في حالة الكوارث. 

- الوفاء بديون المعسرين. 

- إنشاء وصيانة الطرق والجسور 

- توفير المياه والكهرباء والمساكن للمحتاجين. 

- إنشاء مساكن للفقراء والمشردين. 

- دور الضيافة لأبناء السبيل. 

- المساهمة في توفير وسائل النقل. 

- توفير القروض الحسنة لإنشاء المشروعات الصغيرة. 
- التدريب وإعادة التأهيل والاستشارات. 

- توفير أدوات العمل. 

- الرفق بالحيوانات ورعايتها. 

- العناية بالخضرة وزرع الأشجار 

- نظافة الشوارع والأماكن العامة. 

- ردم البرك والمستنقعات 

- توفير المراعى 

- رعاية اللاجئين 

- فكالك الأسرى 

- الجهاد 


۳۹ 


- رعاية المسجونین وأسر هم 
- الصلح بین الناس وحل النزاعات ۱ 
- المساعدات القانونية والدفاع عن الحقوق المدنية 


۷ 


